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تعلق الانتخابات الجديدة، المزمع إجراؤها بعد نضوج التوافق السياسي، على شجرة من التناقضات
والمفارقات، فبعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إجراء اقتراع مبكرّ، ومن ثم مسارعة
عديـــد مـــن القـــوى السياســـية إلى مباركـــة قـــراره، تنشغـــل الغـــرف السياســـية -ومثلهـــم الصـــحفيون

والخبراء- في تحليل مضمون دعوة حلّ البرلمان.

كما تنشغل بإبراز العقبات التي تواجهها الانتخابات الجديدة من الناحية السياسية والقانونية والفنية
-تتعلـــق بعمـــل مفوضيـــة الانتخابـــات في العـــراق-، لا ســـيما بعـــد سلســـلة مـــن الخروقـــات القانونيـــة
، كتوبر/ تشرين الأول ية التي شهدتها فترة ما بعد الانتخابات المبكرة التي أجريت في أ والدستور

. والتي جاءت بطلب شعبي عقب حركة احتجاجية كبيرة شهدتها البلاد عام

ــا للدســتور وبتأييــد الأغلبيــة ــان الحــالي أولاً، وفقً يتطلــب إجــراء انتخابــات تشريعيــة مبكــرة حــلّ البرلم
المطلقــة، إذ تنــصّ المــادة  أولاً: “يحــل مجلــس النــواب، بالأغلبيــة المطلقــة لعــدد أعضــائه، بنــاءً علــى
ية، ولا يجوز طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهور
ية، عند حلّ المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء”، وثانيًا: “يدعو رئيس الجمهور
حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها  يومًا من تاريخ الحل، ويعدّ

مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية”. 
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في العودة إلى المعضلة القانونية والنص الدستوري، لا يحقّ لحكومة تصريف
الأعمال المطالبة بحلّ البرلمان.

الحل الأصعب
ه الدستور العراقي ن بمصير الدعوة إلى انتخابات جديدة، من خلال محاولة تطبيق ما نص يمكن التكه
على المشهد السياسي، إذ تبرز صعوبات كبيرة في الحل الدستوري من خلال حلّ البرلمان نفسه، فهو
مرهون بموافقة “النصف + ” بناءً على طلب ثلث الأعضاء، الذين قد يُبدون رفضهم لفكرة حلّ
البرلمــان، لخشيتهــم مــن خســارة مقاعــدهم في الــبيت التشريعــي وعــدم ضمــان فــوزهم مــرة ثانيــة، إذ

يعود القرار إلى أعضاء مجلس النواب في نهاية المطاف، والصدريين ليسوا ضمنهم.

تكمن المعضلة الثانية في أن تجري الانتخابات بمدة أقصاها  يومًا، وطبقًا لحالة التشظّي في القرار
السياسي المحلي فمن الصعوبة المضيّ في ذلك، بناءً على عدة قضايا، من بينها خلاف التيار الصدري
والإطــار التنســيقي علــى المفوضيــة وقانونهــا، والانتخابــات وقانونهــا، الــتي تعــدّهما قــوى في الإطــار
مفصّــلَين علــى مقــاس الصــدريين، فضلاً عــن مشكلــة حكومــة تصريــف الأعمــال برئاســة مصــطفى

الكاظمي، المتهمة من قِبل الإطار أيضًا بتنفيذ ما يريده الصدر.

في العـودة إلى المعضلـة القانونيـة والنـص الدسـتوري، لا يحـقّ لحكومـة تصريـف الأعمـال المطالبـة بحـلّ
البرلمان، وبذلك ينحصر واقعيا قرار الحل بتقديم ثلث أعضاء المجلس طلبًا للتصويت على حله، وإذا
ية -المنتهية ما جاء الحل افتراضًا بقرار سياسي، بعيدًا عمّا ينصّه القانون، فإنه لا يحقّ لرئيس الجمهور

ولايته- إصدار دعوة إلى إجراء انتخابات مبكرّة.

يعات ملزمة  تشر
في  ديسـمبر/ كـانون الأول مـن العـام المـاضي، ألزمـت المحكمـة الاتحاديـة الـدورة التشريعيـة المقبلـة -
البرلمان الحالي- بضرورة “تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العدّ والفرز اليدوي حصرًا”، وهذا
كيـد، خلاف سـياسي آخـر غـير معلَـن بالأصـل بين الصـدريين والإطـاريين، لـن يُحَـل داخـل البرلمـان بالتأ
بعــدما اســتقال نــواب التيــار الصــدري الـــ  في يونيــو/ حــزيران المــاضي مــن البرلمــان، رغــم أنهــم كــانوا

كبر، وذلك بعدد المقاعد البرلمانية التي حازوها.  يشغلون كتلة أ

ر إمكانات أشهر؟ يقودنا هذا السؤال إلى التفكير في توف  هل العراق مستعدّ لإجراء انتخابات خلال
مـا تحتـاج إليـه الانتخابـات، مـن موازنـة وتخصـيصات ماليـة، توفّرها حكومـة أصـيلة لا تصرفّ الأعمـال

اليومية، حيث لا يتيح لها النظام الداخلي لمجلس الوزراء القيام بهذه المهمة.



كثر لإنهاء جميع الاستعدادات الفنية وفي هذا السياق، تقول المفوضية إنها تحتاج إلى مدة  أشهر أو أ
واللوجستية لأي عملية انتخابية، على أن يسبق ذلك تخصيص ميزانية قد تكون من ضمن الموازنة

صة بشكل منفرد، وهو أمر يحتاج إلى تشريع. الاتحادية أو مخص

انفتاح مشروط
يدرس خصوم الصدر -الإطار التنسيقي- بحذر دعوة زعيم التيار لتنظيم انتخابات مبكرة في العراق،
لكنهم يختلفون على الآلية، مبدين انفتاحًا مشروطًا عليها “من خلال توفير الأجواء الآمنة والإجماع
ية وعدم تعطيل عملها”، في الوطني”، على أن يسبق ذلك “العمل على احترام المؤسسات الدستور

إشارة إلى اعتصام أنصار التيار في المنطقة الخضراء وفي البرلمان ومنع انعقاد جلساته.

يا وقانونيا، وفي ظل التعقيد الحاصل، لا يمكن حل البرلمان وإجراء دستور
انتخابات مبكرة، وهو ما يعزز فرصة اللجوء إلى تسوية ثنائية، قد تعيد الأوضاع

كتوبر/ تشرين الأول. إلى ما قبل انتخابات أ

ية، وتكليف تريد قوى في الإطار الانتخابات المبكرة لكن وفقًا لشروطها، وبعد انتخاب رئيس الجمهور
رئيس وزراء جديد، لكن الصدر يرفض ذلك، ما يعزّز من بقاء الأزمة واحتجاجات الصدريين الذين
يمـارس مـن خلالهـم الصـدر ضغطًـا سياسـيا علـى الخصـوم، وبقـاء حكومـة تصريـف الأعمـال برئاسـة

الكاظمي في مزاولة أعمالها.

أما فيما يتعلق بحلفاء الصدر -إنقاذ وطن- أبدى تحالف السيادة انسجامه مع ما طرحه التيار، لكن
الموقف ما زال ضبابيا بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني من دعوة الانتخابات الجديدة.

هل الحل بالحل؟
أسفر عن فوضى نتائج التعطيل المستمر منذ نحو  أشهر عقب انتخابات تشرين، خرق عديد من
كـثر مـن مـرة، نتيجـة غيـاب يـة، في أ ية لانتخـاب رئيـس الجمهور القـوانين والتجـاوز علـى المـدة الدسـتور
التوافق السياسي الذي انسحب أيضًا على تكليف رئيس جديد للحكومة، إذ صعّبت الخلافات من
إمكانية فضّ الاشتباك باللجوء إلى القانون، لكن في العراق غالبًا ما تعالَج مثل هذه المشاكل بتوافُق

سياسي يغيب منذ انتخابات العام الماضي.

يا وقانونيا، وفي ظل التعقيد الحاصل، لا يمكن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما دستور
كتوبر/ تشرين الأول، أو يعزز فرصة اللجوء إلى تسوية ثنائية، قد تعيد الأوضاع إلى ما قبل انتخابات أ



الركون إلى مزيد من التصعيد والتصعيد المضادّ، اللذين قد يفرضان واقعًا سياسيا جديدًا للبلاد، في
ظل احتدام الصراع بين الفريقَين الشيعيين، ما ينذر بوقوع مواجهة مباشرة.
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